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  عبد الرزاق حسين آاظم
  مديرية مرور محافظة بابل

  

  :                      المقدمة 
        التنظيم القانوني للسلطة كموظف أو هيئة أو محكمة يعد الأساس الراسخ في تنظيم السلطة التقديرية 

  . المجتمعوفيه تقليل من حالات التعسف والتأثير السلبي على حقوق ،  تصاصللجهة صاحبة الأخ

         وفي مجال التنظيم العسكري عموماً وقوى الأمن الداخلي بشكل خاص فقد شرعت لذلك أنظمة تحكم               

 ـ    ، نشاطات هذه الفئة إنسجاماً مع طبيعة هذه القوة التي تختلف عن القوى والدوائر الأخرى              وة كـون هـذه الق

تهدف إلى التأكيد على قيم  الفئة التي تحميها  وتقاليدها على أنها  جزء من المصلحة العامة ولأجـل سـلامة                      

  .وأمن هذه القوة وتحقيق أعلى درجات الضبط والانتظام لقوى الأمن الداخلي

ناطـة بهـا            لذا كانت أسس هذه القوة أستجابة إلى طبيعة عملها من حيث الألتزامـات والواجبـات الم               

وتماشياً مع العلاقة بين طبقاتها  الأعلى والأدنى وتأكيد على أسس الطاعة والضبط لغرض بناء حيـاة تـنظم                   

حرفين نواجبات هذه القوة لضمان استعدادها في الدفاع وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم من شر الإرهاب  والم               

، والسكينة العامـة  ، الأمن العام ، النظام العام بعناصره  عن جادة القانون  لتحقيق حياة سعيدة ناتجة عن تطبيق           

  . الصحة

 الاسـتجابة  طبقات هذه القوة وحفاظاً على هيبتها في         لاختلاف استجابة        ومن هنا جاءت درجات الأمر      

 واسـتجابة  الذي يعد نقلة نوعية      ٢٠٠٨ لسنة   ١٤ من تفصيلات في قانونها المرقم       احتوتهوالرد السريع مع ما     

 بنظام عقوبات يعالج مـشاكلها      استقلالهادى وحجم التطور  الذي أصاب قوى الأمن الداخلي مما يستوجب            لم

  .  ومسايرتها لمهامها المتنوعةاستقرارهاويقدم الأحكام التي تعزز 

  

  :موضوع البحث وأهميته 
 ٢٠٠٨ لـسنة    ١٤م  يهدف هذا البحث إلى دراسة آمر الضبط في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المرق                 

كما أنه لم يطرح كمفهـوم بقـانون        ، كونه موضوع هام حيوي لم يحضى بالقدر الوافي من الدراسة فيما سبق           

مستقل لقوى الأمن الداخلي ولم يسبق أن شرح أو أوضح أو فسر كون قوى الأمن الداخلي لم يستقل بقـانون                    

كما في قانون العقوبات    ، ة أو مشتركة مع الجيش    بل كانت واجباتها تنظم بقوانين جزئي     ، صريح ينظم واجباتها  

 تنظم عملهـا بالخـضوع لأحكامـه، ويـرتبط          يوالأصول العسكريين الملغيين الذي كانت قوى الأمن الداخل       

 ٢٠٠٧ لـسنة    ١٩موضوع أمر الضبط بكثير من مبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات العـسكري رقـم                

 ٤٦
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كحق الدفاع وتسبب الأحكام وإلا يضار الطاعن بطعنه التي يسعى الفقه           والمبادئ العامة للنقاش بصفة خاصة      

  .الجنائي عموماً إلى  ضبط حدودها وبيان أساسها وأبعادها

      لذا فأن هذا البحث سوف يسهم في كشف الغموض والتزود بالبيان والإيضاح مما يساعد على الوقـوف                 

والإحاطة الشاملة به، ويكتـسب هـذا       ، ى الأمن الداخلي  على حقيقة أمر الضبط كمفهوم في قانون عقوبات قو        

البحث أهميته من كونه ذات طابع عملي يحتاجه كل عنصر من عناصر قوى الأمـن الـداخلي والمهتمـين                   

توضيحاً يعد   هذا البحث    أن  علماً موضوعه وأهميته  بتشريعات قوى الأمن الداخلي الأمر الذي يدل ويربط بين        

 الإشـارة  مـن الحالي في وقت لم نتمكن فيه        لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي        في نظرياً لدور آمر الضبط     

 في هـذا    ته با إحكام الداخلي لسبب عدم اكتمال تشكيلها وعدم صدور         الأمن تطبيقات قضائية لمحاكم قوى      إلى

  .   وان صلاحية آمر الضبط في التطبيق واسعة ومتنوعة وحسب نوع وجسامة الجرمالمجال

  : بحث خطة ال  
لما كان موضوع أمر الضبط جزء حيوي ويتصدر التشريعات الجزائية العسكرية وقوى الأمـن الـداخلي           

  .مما يقتضي بحثه أنسجاماً مع الإلمام بمحتواه وأهميته التشريعية بشكل خاص.وبدرجاته المختلفة

ت الخطة مطلباً تمهيدياً فـي      فقد تضمن ،  مفهومه   تلقد تم بحثه وفق خطةٍ أستوعب     ،     ولغرض الإحاطة به    

فأما المبحث الأول فقد تضمن ماهية آمر الضبط من حيـث مفهومـه             ، نشأة القانون وأهميته إضافةً لمبحثين      

وأما المبحث الثاني فقد تضمن محكمة آمر الضبط        ، وأختصاص آمر الضبط ونطاق سلطته      ، وجرائم الضبط   

ية قرار آمر الضبط وانتهـت الدراسـة إلـى خاتمـة            من حيث إجراءاتها وضوابط فرض العقوبة ومدى حج       

تضمنت أهم النتائج التي خلصنا أليها والتوصيات التي أقترحناها الناتجة عن التشخيص العملي عند أسـتقراء                

  .نصوص القانون ومن ثم قائمة المصادر

  مطلب تمهيدي

  نشأة وأهمية قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 
، سيتناول نشأة قانون عقوبات قوى الأمن الـداخلي ،ع بفرعين فأما الفرع الأول         يقتضي بحث هذا الموضو   

  .وأما الفرع الثاني سيتضمن أهمية قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي

  الفرع الأول

  نشأة قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 
 جزائي عسكري متتالي      لم يظهر قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي  دفعة واحدة بل كان وليد تشريع

  .٢٠٠٨ لسنة ١٤تمخض عن  ظهور قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 

 ٤٧
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إذ لم يعرف  قانون العقوبات  بشكل عام         . ويرجع هذا القانون في نشأته إلى نشأت جهاز الجيش والشرطة              

ففـي  ، ذ وقت قريـب   ألا منذ نشأت الجيوش ولم يعرف الفصل بين القضاء العادي والقضاء العسكري ألا من             

فرنسا مثلاً لم تعرف هذه التفرقة حتى قيام الثورة الفرنسية ولم تصدر القوانين المنظمة فيها للقضاء العسكري                 

  . ١)( ١٨١١ألا منذ عام 

إما في العراق  فأن تأريخ القضاء الخاص أو العسكري يرجع  إلى ما قبل تأسيس الجـيش والـشرطة                          

ق قانون الجزاء العسكري العثماني على قطعات الجيش العثمـاني المتواجـدة  فـي               حيث كان يطب  ، العراقية  

    أصدر ١٩٢١العراق في حينه باعتباره جزء من الدولة العثمانية  وبعد تأسيس الجيش العراقي في  سنة 

كيفيـة  القائد الانكليزي  في العراق منشوراً  تضمن  تنظيم أحكام عقوبات الجيش  العراقي وتضمن جزء منه                 

محاكمة العسكريين واستناداً لأصول المحاكمات الجزائية ولحين سن التشريع  حتى صدور قانون العقوبـات               

 مادة وهو مستخلص فـي أحكامـه مـن قـانون أصـول              ١٢٥ الذي تضمن    ١٩٤٠ لسنة   ١٣العسكري رقم   

لمصري الـصادر    وقانون الأحكام العسكري ا    ١٩٣٠ مايو سنة    ٢٢المحاكمات العسكرية التركي الصادر في      

  .الملغي١٨٩٣سنة 

  المـسمى قـانون خدمـة    ١٤٩ صدر قانون تنظيم عمل قوى الأمن الداخلي المـرقم          ١٩٦٨      وفي سنة   

 ، أصبح قانون العقوبات العـسكري       ٢)(١٩٧٠ لسنة   ١٨٤الشرطة والأمن والجنسية  واستناداً إلى القانون رقم         

 وبـأربع مـواد     ١٩٤٠ لـسنة    ١٣وبات العسكري المـرقم     يشمل قوى الأمن الداخلي بموجب ذيل قانون العق       

 على الشرطة والأمن    ١٩٤٠ لسنة   ١٣تضمنت المادة الأولى منه سريان أحكام قانون العقوبات العسكري  رقم            

من التعديل سريان كلمة العسكري والعسكرية تشمل منتسبوا الشرطة والأمـن           ) ٣(والجنسية وتضمنت المادة    

 تم تعديل قانون العقوبات العسكري وأصبحت كلمة عسكري تشمل          ١٩٧٢لسنة  ) ٢٨ (والجنسية وبالقانون رقم  

منتسبوا الجيش والشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات من الضباط والمـوظفين المـدنيين              

لبائد فـي   ، وأصبح هذا القانون يسري على كافة قوى الأمن الداخلي ولغاية سقوط النظام ا             ٣)(والعمال المدنيين 

 حيث تم تعليق قانون العقوبات والأصول للعسكريين وأصبحت قوى الأمـن الـداخلي والجـيش                ٩/٤/٢٠٠٣

 ٢٣ المعدل وقانون الأصول والمحاكمات الجزائية رقم        ١٩٦٩ لسنة   ١١١تخضع لأحكام قانون العقوبات رقم      

لق بشؤون الجيش المسماة مدونة      فيما يتع  ٢٠٠٤ لسنة   ٣٠ المعدل وأمر سلطة الائتلاف المرقم       ٤)( ١٩٧١لسنة

الانضباط وأخضعت قوى الأمن الداخلي إلى توجيهات وزارة الداخلية بشأن تنظيم حالات الغياب لمدة خمـسة            

  .  أيام متتابعة أو عشرة متفرقة خلال شهر

                                                 
.  كـذلك  د ،    ١٩٣٤, L. DuR Bet.Le Juge Et Le  Juge Militairc. dinstruction civle These, paris:   ينظѧر  -١

عبـد الـرحيم    . أشار أليها د   ، ١٩٨٢ نظرية العقوبة العسكرية ،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة كلية الحقوق          –جودت حسين جهاد    

                            .     ١٢-١١صدقي،  مشروعية القانون والقضاء العسكري ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

   . ٨/٩/١٩٧٠ في ١٩١٧نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد   -٢

من القانون )  الثالثة -الأولى (كذلك تنظر  المواد ، ٢/٤/١٩٧٢ في ٢١١٦نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية للعدد   -٣

 ، قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم ١٩٨٠-٩-٨ في ١٩١٧ في الوقائع العراقية بالرقم  والمنشور١٩٧٠  لسنة٨٤المرقم

   . الملغي١٩٤٠ لسنة ١٣

 ،  وقرار سلطة الائتلاف ٢٥/٤/٢٠٠٤في ٦/١٢٧٧أمر وزارة الداخلية المتضمن معالجة حالات الغياب والهروب المقم: ينظر ٤-

   .٨/٩/٢٠٠٣ في ٣٩٧٩وقائع العراقية ذي الرقم  المنشور في جريدة ال٢٠٠٣ لسنة ٣٠المرقم 

 ٤٨
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ات      وإلغاء قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والأمن  والحدود والمـرور والمخـابر     

 وإلغاء مدونة الانضباط العسكري الصادرة بأمر سلطة الائتلاف سلطة المـرقم            ١٩٧٥لسنة   ٢٩العامة المرقم   

  .٢٠٠٣ لسنة ٢٣

) ١٤( صدر ولأول مرة تشريع مستقل لقانون عقوبات  قوى الأمن الداخلي ذي الـرقم                ٢٠٠٨      وفي عام   

ل قوى الأمن الداخلي ودعـم لهيبتهـا وتعزيـز           ، والذي يعد خطوة مهمة على طريق استغلا        ١)( ٢٠٠٨لسنة  

أما الجرائم الأخرى التي تتعلـق      ، دورها في الأمن والنظام و قد اختص هذا القانون في قوى الأمن الداخلي              

 ١٩٦٩لسنة  ) ١١١(بالطرف المدني فقد أصبحت من اختصاص محاكم الجزاء المدنية ووفق قانون العقوبات             

 في الأمور التي لم ينص عليها هذا القانون وإلغاء القانون           ١٩٨٣ لسنة   ٧٦ رقم   المعدل وقانون رعاية الأحداث   

، وقد توزعت إحكام هذا القانون على خمسة        ١٩٤٠ لسنة ١٣ وقانون العقوبات العسكري رقم      ١٩٧٠ لسنة   ٨٤

  .٢)(فأما الفصل الأول فقد تضمن سريان القانون، فصول

منه، وتضمن الفصل الثالث الجرائم والعقوبـات   ) ٢(وبات المادة        وأما الفصل الثاني فقد تضمن أنواع العق      

كمـا تـضمن    ) ٤٥-٤١(وقد تضمن الفصل الرابع العقوبات التبعية       ، أحكام الجرائم والعقوبة  ) ٤٠-٣(المادة  

سريان قانون  ) ٥٤، ٥٣، ٥٢(كما تضمنت المواد  ) ٥١-٤٦(الفصل الخامس المخالفات والعقوبات الانضباطية      

 ١٨٤انون رعاية الأحداث في الأمور التي لم ينص عليها فـي هـذا القـانون وإلغـاء القـانون                   قالعقوبات و 

 حيث تضمن هـذا القـانون مـدخل قـانون           ١٩٤٠ لسنة ١٣قانون العقوبات العسكري المرقم      ، ١٩٧٠لسنة

    .انهوسريالعقوبات العسكري 

  الفرع الثاني

  أهمية قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
ي مصلحة فئة معينة تنظيم قواعد خاصة تحكم الأفعال غير المشروعة الـصادرة منهـا تغـاير                      قد تقتض 

مما يجعل المـشرع مـضطر لإصـدار        ، ١٩٦٩ لسنة   ١١١القواعد العامة المقررة  في قانون العقوبات رقم         

 المجرمـة    تشريع قائم بذاته ينطوي على الأحكام الموضوعية والإجرائية الواجب أتباعها بشأن تلك الأفعـال             

، وتندرج في صلب قانون عقوبات خاص بتنظيم عملهـا        ، التي تصدر عن أقرار تلك الطائفة محل التخصص       

فهو تشريع خاص مقارنه بالتشريع الجنائي العام فهو مجموعة نصوص تحدد الجرائم المخلة بنظام وأمن قوى                

  .٣)(الأمن الداخلي وأي قوة ملحقه بها

مما يقتضي تحديد قواعد قانونية خاصة ينظمهـا ويحكـم          ، خلي طائفة واسعة         وحيث أن قوى الأمن الدا    

للمحافظة على تأدية المهام الملحقة بها تنفيذاً للغاية من أنشائها وتأديـة            ، الأفعال غير المشروعة الصادرة فيها    

   .٤)(هذه الواجبات بصدق وإخلاص 

طبيعة الخاصة للعلاقة بين مختلف رتب وأطـراف             وتكمن أهمية قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي في ال        

إذ أن هذه الخدمة المتضمنة التزامات وواجبات فئات أخرى مما يقتضي التناسق في العمـل والدقـة       ، الخدمة  

                                                 
، واعتبر نافذاً بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٨ في ٤٠٦٣هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد   نشر-١

    .نشره في الجريدة الرسمية 

 .٢٠٠٨لسنة ) ١٤(من قانون العقوبات رقم) ثانياً، ولا١/١ً( المادة :تنظر - ٢

  . ٢٠٠٨ لسنة ١٧ الأمن الداخلي رقم ى من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقو٢٧المادة :  تنظر-٣

 .٢٠٠٨ لسنة ١٤الأسباب الموجبة لتشريع قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم :  تنظر-٤

 ٤٩
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والانضباط التام مما يظهر بوضوح الحاجة إلى تشريع جنائي خاص تخصص أحكامـه بالمكـان والزمـان                 

ته على استخلاص الوقائع وتطبيق القانون وإنما ضرورة الإحاطـة          لا تقتصر وظيف  ، والموضوع والأشخاص 

بشخصية المتهم وسبب ارتكاب الجريمة على نحو يحقق تفهماً واسعاً  لمقتضيات حياة قوى الأمـن الـداخلي                  

وتقاليدها الخاصة والإحاطة بطرق ارتكاب الجريمة وبالتالي تقديرها على ضوء الحكمة من التشريع الجنـائي               

  .الخاص

للتوفيـق بـين     ،  ١)(     كما أن جعل تشريع متخصص  تقتضيه الإجراءات السريعة في التحقيق والمحاكمة           

مقتضيات الدفاع الوطني  وبين حماية الحريات الضرورية على اعتبار أن المجتمعات الحديثة تسعى لتـوفير                

من الداخلي جزء منها دوراً أساسياً في       فيستند المجتمع إلى قواته المسلحة وقوى الأ      ، الاستقرار داخلياً وخارجياً  

  . الحفاظ  على شكل المجتمع وكيانه

مما يبدو أن المشرع أيقن أهمية قوة الشرطة ودورها الفاعل في تخصيص قانون جنـائي خـاص بهـا                     

كن قد  أحتواهـا قـانون       ي لم   التيأضافه لقصور قانون العقوبات العام عن تغطية جرائم  قوى الأمن الداخلي             

 الأمر الذي يبرز أهمية وضرورة تشريع جنائي خاص لقوى الأمن الـداخلي تتمثـل بقـانون                  العام قوباتالع

    .٢٠٠٨لسنة ) ١٤(عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 

  المبحث الأول

  ماهية أمر الضبط
المطلب الأول سيخصص لمفهوم أمر الـضبط وجريمـة         :       يقتضي بحث ماهية آمر الضبط إلى مطلبين      

  .وإما المطلب الثاني فسيكون لاختصاص أمر الضبط ونطاق سلطته ، ط الضب

  المطلب الأول 

    مفهوم آمر الضبط  وجريمة الضبط

طلب تقسيمه إلى فرعين، الفرع الأول سيكون لمفهوم أمر الـضبط أمـا الفـرع               م      يقتضي بحث هذا ال   

   .الثاني فسيكون لجرائم الضبط 

  الفرع الأول

  مر الضبط آمفهوم 
مر الضبط هو كل شخص مخول صلاحية       آ و ،   له سلطة الأمر باعتباره نفوذ المقام      مخول هو كل    :الأمر       

الأمر على تابعيه سواء كانوا ضباط أو  منتسبين وضمن حدود صلاحيته القانونية وفي مجال جرائم الـضبط                  
)(٢.   

مـر  آوأن   ،  إلى أخـرى    رتبة   رج من ويتد، أمر ضبط بالنسبة لضباط ومنتسبي وحدته       ، مر الوحدة   آويُعد  

، وله معاقبة كل من كان      بالنسبة له ٣ )( مر الضبط  آ الوحدة الجديد عند نقل مرتكب الجريمة إلى وحدة أدنى هو         
                                                 

   .٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ٩٩(المادة :  تنظر-١

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي) ب / أولاً/٣(المادة:  تنظر-٢

الدليل القانوني موجز من محاضرات النظام القانوني العسكري، مديرية الدائرة القانونية     : نقيب حقوقي طارق قاسم حرب      : ينظر-٣

 . الملغي العراقيزائية العسكريةمن قانون أصول المحاكمات الج)٤(، كذلك  المادة١٤٥، ص١٩٨٣والتطوير القتالي، بغداد، 
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يدخل في مفهوم أمر الضبط أمر الوحدة العسكرية التي لا تقـل            ، ١)(تحت أمرته بتخويل من الوزير المختص       

قة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق أو بمستواه ضابط تأديب أقدم لا يقـل      رتبته عن نقيب وكذلك  قائد الفر      

   .٢)(رتبة عن مقدم 

كل من كـان    : مر الضبط  بأنه     آ، فقد عرف    ٢٠٠٨ لسنة   ١٤    أما قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم        

  ه وضمن سلطته أقدم رتبة أو أعلى منصباً ومخول قانوناً  صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرت

مر ضبط لجميع أجهزة قـوى الأمـن        آعد المكلف لمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي         يفي جرائم الضبط و   

  .٣)(الداخلي عند قيامه بتفتيشها وكل ضمن اختصاصه 

مر الضبط مع فرق التعبير في الصلاحية الواردة في القـوانين           آ     ووفقاً للتعريف المذكور وانطباق تعبير      

قابية العسكرية وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ترتبط سلطة أمر الضبط  برتبته ومنصبه تتراوح  بين                 الع

  .٤)( والسلطة التأديبية للأمر وحسب الرتبة العسكرية هدرجة القائد والأقدمية بالنسبة لمرؤوسي

قوبات أمن داخلـي حـالي      ع) ٤٧ و   ٤٦(مر الضبط بالعقوبات الانضباطية الواردة في المادة        آفمثلاً يختص   

واجبات قوى الأمن الداخلي التي لابد أن تنسجم مـع           و وهذه السلطة تعقبها صيغة الضبط التي تقتضيه طبيعة       ،

  .أهدافها في ضبط النظام والحيلولة دون أنفراطه 

وطبيعة و سلطة أمر الضبط  غير سلطة أمر الـضبط           ، وأن تعبير أمر الضبط يدق عند وقوع الفعل الجرمي        

، بالنظر في حدودها إلى ما كان خارج صلاحية أمر          ٥)(لأعلى التي تشمل تعبير وزير الداخلية أو من يخوله          ا

فمثلاً ليس  ، الضبط  وله تخويل هذه الصلاحية إلى آمرا لضبط شرط أن لا يتعارض مع الحدود القانونية لها                  

 لواء وكذلك الحال إذا كـان يـشغل         ةرتبب من قبل ضابط  مر الضبط معاقبة من كان برتبة عقيد أو عميد إلا           لآ

  .منصب مدير عام أو عميد 

  الفرع الثاني

  جرائم الضبط
فالجريمة العسكرية  ،      لغرض تحديد مفهوم جريمة الضبط ينبغي تحديد مفهوم  الجريمة العسكرية عموماً             

ير يلحق بالشخص وصفة العسكري هو تعب  . هي كل فعل أو امتناع عن فعل يضر أو يهدد  مصلحة عسكرية            : 

  .٦)(الذي يمارس العمل العسكري فعلاً 

  والعسكري هو كل من أتخذ العسكرية مهنه له وتشمل كذلك المكلف بخدمة العلم والوارد في قانون الخدمـة                  

، وكل من كان مكلفاً  بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي ومنع ارتكـاب الجـرائم وتعقيـب                  ١)(العسكرية

  . ٢)(وحماية الأنفس والأموال وكل ما يتعلق بها وضمان تعقبها وفقاً للقانون ، ض عليهممرتكبيها والقب

                                                 
، ثانياً/١٤( وكذلك المادة ، النافذ٢٠٠٧ لسنة   ٣٠من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم         )سادساً/ ٢٦(المادة  : ينظر-١

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي) ٢١،ثالثاً

 . الداخلي الحاليأصول جزائية  قوى الأمن) ٢١(المادة:  ينظر-٢

 . النافذ المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي أصول من قانون) ب/ أولاً / ٣(المادة :  ينظر-٣

النظرية العامة للقانون العسكري  والمقارن للقوات المسلحة، هيئة الـشرطة ، مكتبـة              : قدري عبد الفتاح الشهاوي     . د:  ينظر -٤

   .   وما بعدها ٢٢٦ صالمعارف، الإسكندرية بلا سنة نشر،

 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي النافذ) ٢١ - ٢٠(المادة :  تنظر-٥

  . ١٠٦مرجع سابق ص: عبد الرحيم صدقي. د:  ينظر-٦
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يدخل في    عن فعل ثابت مخالف للقانون     امتناعوجرائم الضبط في مجال قوى الأمن الداخلي  كل فعل أو                 

  . بوتـه  العقـاب بعـد ث     إصـدار  وله حق    مر الضبط  من رجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي         آ اختصاص

ومعلوم أن رجل الشرطة هو كل فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسباً أم طالباً  فـي                   

   .٣)(أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص خلاف ذلك

ما الوظيفة القضائية تتمثل فـي       ،أ ٤)(     وحيث أن وظيفة قوى الأمن الداخلي تتضمن أعمالاً أدارية وقضائية         

 من قانون أصول المحاكمات     ٣٩أن رجل قوى الأمن الداخلي هو عضو ضبط قضائي كما أشارت أليه المادة              

   .٥) (  ومنها التفتيش والقبض في حالة الجرم المشهود الحاليالجزائية

 بما فيها مـساندة الحقـوق التـي         وأما الجانب الإداري في وظيفة قوى الأمن الداخلي فهي تنفيذ القوانين               

ل بالحد من التجاوز على أحكام القوانين مما يتطلب من رجل قوى الأمـن              مثتكفلها  القوانين وأخر قضائي يت     

 وفي حدود سلطاته واختصاصاته وان أي فعل يخل بواجباته يترتب           ةالداخلي الحفاظ على طابع وظيفته التنفيذي     

  .ة الجزائية التأديبيالمسؤوليةعليه 

      وتتميز جريمة الضبط عن غيرها من الجرائم العادية من حيث شخص مرتكبيها وانتمائه إلى فئة قـوى                 

الأمن الداخلي وإخلالها  بالواجبات المفروضة  تجاه الجهة التي ينتمي إليها رجل  قوى الأمن الداخلي  وهـو                    

ي واجبه يسبب ضرراً مادياً أو أدبياً يخل        نوع من الخطأ المهني يرتكب أثناء ممارسة رجل قوى الأمن الداخل          

  .بهذا النظام

فجريمة الضبط هي الجريمة التي تتضمن مخالفة للواجبات الخاصة الملقاة على عاتق رجـال قـوى الأمـن                  

  .٦)(الداخلي  والتي لا يمكن لسواهم  أن يخلّوا بها كونهم ليسوا مكلفين بها

يخل بالنظام العسكري بشكل عام والعمل فـي قـوى الأمـن                 ويعد جريمة انضباطية أي فعل أو تقصير        

أو  ،  او عدم احتياط   الداخلي بشكل خاص ويدخل ضمن هذا الحكم كل غفلة أو نسيان أو رعونة أو عدم انتباه               

   .٧)(عدم مراعاة للقوانين والأنظمة

فة أو واجباتهـا فـي           وفي قوى الأمن الداخلي يعد جريمة انضباطية كل مخالفة لأحكام  مقتضيات الوظي            

  . ٨)(قوى الأمن الداخلي والأوامر الصادرة تنفيذاً لسلطة آمر الضبط 

                                                                                                                                            
العقوبـات   أولاً مـن قـانون       ٩ الملغي وكذلك المـادة      ١٩٤٠ سنة   ١٣من قانون العقوبات العسكري المرقم      )٢(المادة  :  ينظر -١

   .  الحالي ٢٠٠٧ لسنة ١٩العسكري رقم 

من قانون واجبات رجل الشرطة     ) الأولى  (  ، وكذلك المادة     ١٩٨٠ لسنة ١٨٣من قانون وزارة الداخلية رقم      )  ٢(المادة  :  ينظر -٢

اعـد لقـوى الأمـن       من المادة الأولى من قانون الخدمة والتق       ١٤  وكذلك الفقرة     ١٩٨٠ لسنة   ١٧٦في مكافحة الجريمة ذي الرقم      

  . المعدل الحالي ١٩٧٨لسنة٢الداخلي رقم

   .   الحالي٢٠٠٨ لسنة ١٤من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم ) ثانياً/  ١٠(المادة :  ينظر-٣

  منـشورات   ، القوة والسلاح النـاري    أستخدمصلاحيات رجل قوى الأمن الداخلي في        :صالح الحسون    الرائد الدكتور :  ينظر -٤

   .٤ ، ص١٩٨٢بغداد ، ، معهد العالي لضباط قوى الأمن الداخلي ال

  .   ١٩٨٠ لسنة  ١٧٦من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم ) ١(المادة :  تنظر-٥

حقـوق،  ذاتية القانون الجنائي العسكري، دراسة مقارنة،  أطروحة دكتوراه، كليـة ال           : عبد القادر محمد الشيخ محمد    .  د : ينظر -٦

  .   وما بعدها٩٤ص ، ١٩٩٩جامعة القاهرة، 

 . المعدل   ١٩٦٩ لسنة ١١١ من قانون العقوبات رقم ٣٥ المادة : تنظر-٧

  التي خولت أمر الضبط فرض العقوبة عن كل مخالفة تتضمن الخروج على مقتضيات الوظيفة، والمادة ) ٤٦( المادة : تنظر-٨
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فالمخالفات هي جـرائم    ،       كما يدخل ضمن اختصاص أمر الضبط المخالفات التي يرتكبها رجل الشرطة          

 والمخالفة في مجال    ، دينار ٣٠يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر  أو الغرامة التي لا تزيد عن                 

  .١)(قوى الأمن الداخلي هي الجرائم التي تدخل في اختصاص أمر الضبط في فرض العقاب عليها

 الجريمـة   معيـار مر الضبط  بالإضافة إلى صفة كون المتهم رجل شـرطة فـأن              آ تحديد   معيار      وان  

    واجباته الوظيفية بمقتضيات إخلالاً الجريمةالموضوعي هو أن الجريمة لا يرتكبها إلا رجل شرطة وكانت

مر الضبط جرائم القانون العام والجرائم المختلطـة سـواء كـان            آ يستبعد من ولاية     معيار  ولاشك أن ذلك ال   

    .٢)(صاحبها  يتمتع بصفة السلطة أو من رجال الشرطة

 علـى مقتـضيات          وإذا كان مصطلح الجرائم  المخالفة لواجبات الوظيفة والمخالفات المتضمنة الخروج          

 إنما وردت بشكل عائم بعيـدةً        الداخلي الأمن قوى   من قانون عقوبات  ) ٥٠ ،   ٤٦(الوظيفة الواردة في المواد     

، عن الدقة والوضوح وهو غير المعيار الذي ألتزمه قانون العقوبات العام إلا أننا نؤيد من يرى ذلـك حـسناً                   

فة وخروجاً على مقتـضياتها وبالتـالي يجعـل مـن           لصعوبة حصر الجرائم التي تعد مخالفة لواجبات الوظي       

مر الضبط في الجرائم الانضباطية والمخالفات  صلاحية  قد تستند إلى ذلك المعيار الذي يعطي له                 آصلاحية  

مر آالصلاحية الواسعة في ضوء تفسير مخالفة الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها مع مراعاة حدود صلاحية                

 توقيع عقوبة انضباطية إلا      عدم فياً مع صلاحية الإحالة لمحكمة قوى الأمن الداخلي         الضبط بتسميتها وأنسجام  

   .٣)(بعد التأكد من صحة الاتهام وتحقيق أوجه دفاع المتهم 

  :المطلب الثاني

  شروط اختصاص آمر الضبط ونطاق سلطته
ب إلى فـرعين ،     مر الضبط ونطاق سلطته يقتضي تقسيم هذا المطل       آ    لغرض الإحاطة بشروط اختصاص     

 فسيخـصص لنطـاق      الثاني مر الضبط، وإما الفرع   آالفرع الأول فسيخصص إلى دراسة شروط اختصاص        

                      .سلطة أمر الضبط 

  الفرع الأول

  شروط اختصاص آمر الضبط
 مر الضبط بالنظر في الجرائم التي تقع ضمن نطاق سلطته والتي يصدر علـى أساسـها قراراتـه                 آ  يختص  

من قـانون أصـول المحاكمـات       ) أولاً  /٣( والتي تدخل ضمن مفهوم المحاكمة  الموجزة الواردة في المادة         

  .الجزائية لقوى الأمن الداخلي النافذ 

  يمكن القول عموماً  أنه يعتمد في تحديد اختصاص آمر الضبط  لعدة معايير منها شخصي يعتمـد علـى                      

يني يتخذ من الجريمة أساساً له بحيث أن الجريمة تكون ماسة بشكل            صفة الجاني وصفة المجني عليه وآخر ع      

                                                                                                                                            
ون في حالة مخالفة واجبات الوظيفة الواردة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي    دبة الما التي خولت أمر الضبط أيضاً معاق      )٥٠( 

  . الحالي سابق الذكر٢٠٠٨ لسنة ١٤رقم 
  . الداخلي الأمنمن قانون عقوبات قوى ) ٥٠، ٤٨  -٤٦(المواد :  تنظر-١
    . ٢١٥مرجع سابق ص: عبد القادر محمد الشيخ محمد .  د: ينظر-٢

 سـابق ذكـره وكـذلك       ٢٠٠٨ لسنة   ١٧من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم           ) ٢٣( المادة :نظري -٣

  . الملغي١٩٤٠ لسنة ١٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ) ٤٠(المادة

 ٥٣
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وآخر وظيفي على أساس أن الوظيفة في قـوى الأمـن           ، مباشر أو غير مباشر بمصلحة قوى الأمن الداخلي         

  . ١)(الداخلي تعتمد على أساس الأختصاص في العمل في قوى الأمن الداخلي

  :رض الجزاء بما يأتي ويمكن إيجاز شروط أختصاص آمر الضبط في ف

   :أن يتمتع آمر الضبط بسلطة جزائية في فرض قراراته وتنفيذها  -أولاً

مر الضبط الأعلى   آمر الضبط المباشر  أو      آ الضبط سلطة على من هو تحت أمرته ويستوي  في ذلك             لآمر  

لـضبط فـرض    مـر ا  آلذلك ليس لغير حامل الرتبة أو الصنف فرض عقوبة على ما دونه وليس لما دون                ، 

 كما أنه لـيس     موظفينفمثلاً ليس للموظف فرض سلطته على من معه من          ، العقوبة على من هو تحت أمرته       

مر الضبط المباشر معاقبة من هو برتبة عقيد مادام لا يحمل رتبة لواء وإذا كان في هذه الرتبة فلا بد مـن                      لآ

مر الضبط معاقبة من تتجاوز غياباته مـدة        لآتخويل أن تكون العقوبة من قبل أمر الضبط الأعلى وكذلك ليس            

  .   ٢)(الضبط الأعلىمر آ يوم،  إذ أن هذه الصلاحية يختص بها ١٥

  :مر الضبط وما دونه آ العلاقة القانونية بين -ثانياً

من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة لقـوى الأمـن           ) أولاً   /٢٠(      ويظهر ذلك جلياً في نص المادة       

وكـذلك  ،  ٣) (أمرتـه مري الضبط سلطة جزائية لمعاقبة من كان تحـت          آلوزير أن يخول أي من      ول، الداخلي

السلطة الجزائية الواردة في المادة المذكورة من قانون أصول المحاكمات الجزائية العـسكرية وتتمثـل هـذه                 

 اختصاصه بنطاقها وبناءٍ    والتبعية التي تخول الأمر العقوبة والتبعية التي يحدد       )مرسلطة الآ  (الآمرةالعلاقة في   

، إلا أنه ليس له معاقبة من هو أقدم منه رتبة أو منصباً           ، على ذلك فان لآمر الضبط معاقبة من هو تحت أمرته         

  . وبذلك يجب أحالته إلى آمر ضبط أعلى أو محكمة مختصة 

   : أن تكون الجريمة والعقوبة مما يدخل ضمن صلاحية أمر الضبط-ثالثاً

ة قد نشأت بسبب مخالفة تتضمن الخروج على مقتضيات أو واجبات الوظيفة الـواردة فـي                     وأن الجريم 

  .من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وبنطاقها الشخصي والعيني) ٥٠ ،٤٦(المواد 

  الفرع الثاني

  نطاق سلطة آمر الضبط
من الداخلي يختلـف عـن      الأقوى       أن طبيعة واجبات قوى الأمن الداخلي تجعل من يطبق قانون عقوبات            

  .مثيله في القانون العام

إلا أن الوضع في قانون العقوبـات لقـوى         ،       فالقاعدة أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار العقاب        

  ارتكبـت  مر الضبط في حدوث جريمة    آالأمن الداخلي يجعل المشرع يحدد قائمة العقوبات  الداخلة في سلطة            

مر الضبط نظرها على من كان تحـت أمرتـه          لآوتدخل في الجرائم التي يجوز      ، داخليمن قبل قوى الأمن ال    

   .٤)(وبإجراءات دعوى موجزة 

                                                 
أختـصاص المحكمـة    :مـد طـه     محمود أح . د: ينظر،  في تفصيل الاختصاص في الجريمة العسكرية أو قوى الأمن الداخلي          -١

 ١١ص، ١٩٩٤دار النهضة العربية، القاهرة،     ، العسكرية بجرائم القانون العام في ضوء حق المتهم في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي            

   . وما بعدها
   .٢٠٠٨ لسنة ١٤من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم ) أولاً/ ٧( المادة : نظر ي -٢
   . الداخلي الأمن المحاكمات الجزائية لقوى أصولقانون من ) ٢١(المادة :  تنظر-٣

 . أصول جزاء قوى الأمن الداخلي) ١٩(المادة :  تنظر-٤

 ٥٤
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 مآ    كما أن متطلبات الضبط والانتظام وبساطة العقوبة وسرعتها وأهميتها في ردع الآخرين بررت تحويل               

   .١)(الضبط لهذه السلطة 

أمرته وفي حدود سلطته وعدم تعدي هذه السلطة وإلا عـرض           فلآمر الضبط معاقبة كل من كان تحت             

  .٢)(موضوع الجريمة على آمر الضبط الأعلى أو محكمة قوى الأمن الداخلي وحسب جسامة الفعل الجرمي 

 الأمن الداخلي وفي الفصل الأول منه نطاق سريان القانون وقد حدد فـي               قوى فقد حدد قانون عقوبات     

  : ين يعاقبون  حسب أمر آمر الضبط وكالآتيمادته الأولى الأشخاص الذ

 كل من ينتسب إلى قوى الأمن الداخلي ويحمل  رتبة ملازم  فما فوق ومستمراً بالخدمة في                  :  الضابط    -أولاً  

   .٣)(قوى الأمن الداخلي 

اط   لتحديد نطاق سلطة آمر الضبط في معاقبة من كان تحت أمرته مـن الـضب        أساساًوتعد الرتبة والقدم          

كما لو كانـت    ،  وهو أمر ملازم لفرض العقوبة     ت صلاحيته في فرض العقوبة       أنتهت الرتبة أو القدم أنته     فإذا

 من قبل موظف في قوى الأمن الداخلي فلا مجال لأمر الضبط في فرض العقوبة إلا إن لـه                   الجريمة مرتكبة 

   .الاستنادذلك عند 

 المعدل والذي خول بموجبه رئيس الدائرة       ١٩٩١ لسنة   ١٤عام  إلى قانون  انضباط  موظفي الدولة  والقطاع ال         

وأن تكون الرتبة أو القدم صفة ملازمـة وقـت           . ٤)(صلاحية فرض العقوبات  المنصوص عليها في القانون       

، ارتكاب الجريمة وليس بعدها ولكن لا يمنع من قيام المسؤولية الجزائية وتخويل آمر الضبط صلاحية العقوبة               

ولم تكشف إلا بعد أحالته علـى       ،  الجريمة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمة في قوى الأمن الداخلي            إلا أذا كانت  

التقاعد أو أخراجه أو طرده أو  فصله أو حتى في حالة الإعادة مادام هنالك علاقة ثانية بين وجوده في الخدمة                     

  . ٥)(وارتكابه الجريمة عندما كان ضابط على ملاكها

  : قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة  منتسبي-ثانياً 

 المـادة   ٦    لقد عرف قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المنتسب بأنه المفوض وضابط الصف والـشرطي             

شـرط أن   ، ويشمل هذا التعريف كل من انتمى إلى قوى الأمن الداخلي ويحمل صفة أحد صنوفه             ) ب/ثانياً/١(

  .ة المنتسب في قوى الأمن الداخليتكون الجريمة قد ارتكبت بعد ثبوت صف

مر الضبط لا تمتد لمن كان متقدما أو مهيئا لان يكون احد منتـسبي قـوى الأمـن                  آ    مما يعني أن سلطة     

عدى ممن يكون طالب  أو متطوعاً في مدرسة  أو كلية أو معهد في قوى الأمن الـداخلي ويمكـن                     ، الداخلي

  .لخدمة التي يؤديها وعدم التعيين في واجبه أثناء ارتكابه الجريمةالاستدلال على استمراره بالخدمة من صفة ا

  

                                                 
 .  وما بعدها١٤٤ص، مرجع سابق، نقيب حقوقي طارق قاسم حرب :  ينظر-١

 . بق ذكرهمن قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي سا) ٢١ثانياً ،  / ١٤(المواد :  تنظر-٢

  .من قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي) ثانياً/ أولاً / ١(المادة:  تنظر-٣
وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام او أي                 : رئيس الدائرة     -٤

مـن قـانون    )  المعدلـة  ٢ق/١المادة(تنظر،  في هذا القانون  موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها          

 فـي   ٤٠٦١ المعدل والمنشور في جريدة الوقائع العراقيـة ذي العـدد            ١٩٩١ لسنة   ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم       

يـل  تنزإيقاف الراتـب    ، التوبيخ، قطع الراتب ، الإنذار، لفت نظر (ولرئيس الدائرة فرض العقوبة     ) التعديل الأول    ( ١٤/٢/٢٠٠٨

  . من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سابق ذكره)٨( المادة :تنظر) العزل ، النقل، الدرجة 
  . الداخلي الأمنمن قانون عقوبات قوى ) ج / أولاً / ١( المادة : ر تنظ-٥
  .  الداخلي الأمنمن قانون عقوبات قوى  ) ج/ ثانياً  / ١( المادة :  تنظر-٦

 ٥٥
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  : الطلاب  -ثالثاً

 هو كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمـن          :الطالب    

لداخلي لعدم تحقق   الداخلي ، ونتيجة لذلك ليس لآمر الضبط معاقبة من كان راسباً في القبول  في قوى الأمن ا                 

بسبب انتفاء الصفة التـي     ،  نطاق سريان صلاحية آمر الضبط     وبالتالي فهو خارج    قبل قبوله  صفة كونه طالب  

ولاشك في أن كلية الشرطة والمعاهد الأخرى لها نظامها الداخلي وكيفية التحـاق             ، تخوله العقوبة على أساسها   

   .١)(الطلبة وتخرجهم وامتيازاتهم

  :تهية خدماتهم والمعارة والمستقيلين المن-رابعا   

     فقد تقتضي مصلحة الخدمة في قوى الأمن الداخلي سريان سلطة آمر الضبط في العقوبة على من كـان                  

أرتكب فعلاً مخالفاً لواجبات وظيفته أو لم يقم بما         ، وقت ارتكاب الجريمة يؤدي خدمة في قوى الأمن الداخلي        

  ن هذه الجريمة لم تكتشف حينما كان قائماً بالخدمة إلا بعد انتهاء وأ، تفرضه عليه مقتضيات الخدمة

خدماته أو انتهاء مدة أعارته أو بعد صدور أمر استقالته من الوظيفة، بمعنى أنه أذا أرتكـب الجريمـة مـن                     

 ،المذكورين وبعد إزالة هذه الصفة عنهم فلا يكونوا مشمولين وفق أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الـداخلي                

 فصفة العمل فـي قـوى الأمـن الـداخلي           ، المعدل ١٩٦٩ لسنة   ١١١وإنما وفقاً لأحكام قانون العقوبات رقم       

مر الضبط وفـق أحكـام قـانون        آوارتكاب الجريمة أثناء قيامه بأداء واجباته أمر لازم لمد سريان صلاحية            

مـر  آ تحديـد صـلاحية      فصفة الخدمة والوقت والشخص والواقعة  هي أساس       ،  عقوبات قوى الأمن الداخلي   

مر الضبط  آالضبط في مد صلاحيته على من تحت أمرته وفي هذا الصدد وعند تعداد الفئات الخاضعة لسلطة                 

 قـانون   مـن ) ج، ب، أ/ثانيـاً /١(نرى أن مصطلح الضابط والمنتسب والطالب  الوارد تعدادهم في المادة            ، 

من القانون   )ثانياً   / ١٠(لتعريف الوارد في المادة     عقوبات قوى الأمن الداخلي قد أختلط من حيث المفهوم  با          

مـن  )ثانياً   / ١٠(المذكور فقد عد استناداً لحكم هذا النص  رجل الشرطة هو الضابط فقط في حين  أن المادة                   

  ونرى أن ذلك عيبـاً تـشريعياً          ،  )١(القانون نفسه شمل جميع من أوردهم التعريف الوارد في ثانياً من المادة           

 يؤدي إلى تشويه مفهوم  قوى الأمن الداخلي وانه عرف رجل الشرطة ومن خلال التعريف الوارد فـي                   شكلياً

وكما أن توضيح هذا المفهوم يكون من الأوفق        ، ومن توحيد المصطلحات الأخرى     ) ١(الفقرة ثانياً من المادة     

له سلطة الأمر علـى  مـا        أن يكون قبل هذه التعاريف وأن يكون الضابط هو من يحمل رتبة ملازم فأعلى و              

وان رجل الشرطة هو كل من انتمى إلى أجهزة قوى الأمن الداخلي سـواء كـان                ، ،وليس رجل شرطة  ، دونه

  .ضابطاً أو منتسب أو طالب ما لم يرد نص خلاف ذلك

  المبحث الثاني

  محكمة آمر الضبط
مر الضبط الوارد في المادة     آا  مر الضبط أحد تشكيلات محاكم قوى الأمن الداخلي يختص به         آ     تعد محكمة   

من ) ١٩(عن المخالفات التي تحصل أمامه والتي يجوز محاكمة من تحت أمرته بمحاكمة موجزة المادة               ) ١٨(

                                                 
مـن نظـام    ) ٢٣ ، ١٠، ٦( المعدل، كذلك المـواد    ١٩٦٩لسنة) ١(من نظام كلية الشرطة رقم      ) ، ١٧، ١٢، ١٠( المواد : تنظر -١

 ١٠من نظام المعهد العالي لضباط قوى الأمـن الـداخلي الـرقم             ) ١٣، ١٢( والمواد   ١٩٦٦ لسنة ٣٧مدرسة إعدادية الشرطة رقم     

 الخاص بدورة المفوضين ١٩٧٨ لسنة ٢٧من النظام رقم    ) ، ٦، ٥(رة بموجبه والمواد  من التعليمات الصاد  ) ١(، والمادة   ١٩٧٩لسنة

، المنـشورة فـي     ٢٠٠٨لسنة  ) ٢( رقم   أولية، كذلك في التعليمات للدورة التاهيلية للحاصلين على شهادة جامعية           من الدرجة الثانية  

  . ٢٠٠٨ حزيران ٩، الصادرة في ٤٩، س )٤٠٧٨(جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
   

 ٥٦
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والمحاكمة الموجزة هي المحاكمة التي تجـري أمـام         ،  قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي      

لتي يرتكبها على أن يدون ما يصدر من أحكام في جرائم الضبط            آمر الضبط وعن جرائم الضبط والمخالفات ا      

مـر  آمر الضبط يقتضي الوقوف على إجـراءات محكمـة          آولغرض توضيح محكمة    ،   ١)(التي تجري أمامه    

  :الضبط وكيفية التصرف بالتحقيق قبله واستناداً للتقسيم الأتي 

  المطلب الأول

  إجراءات محكمة آمر الضبط
 عن كل مخالفة حصلت لمن تحت أمرته ووفقاً للإجراءات الـواردة            ط بمحاكمة موجزة  يختص آمر الضب       

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي النافذ٢٣في المادة 

      فإذا تراءى لآمر الضبط أن التهمة تدخل ضمن اختصاصه ومن جرائم الضبط أو المخالفات لمقتضيات               

لداخلي أو مخالفتها فعليه الفصل في الدعوى وفي وقت ملائم وعلى وجـه الـسرعة مـع                 وظيفة قوى الأمن ا   

مراعاة شفوية المرافعة أنسجاماً مع الغاية من تخويل هذه الصلاحية وما تقتضيه متطلبات الضبط  والدقة التي                 

آمر الضبط إن الواقعة    فإذا أدرك   . ٢)(يتسم بها العمل في قوى الأمن الداخلي إضافة لطبيعة الواقعة المنظورة            

من قانون العقوبات لقـوى الأمـن       ) ٤٨، ٤٧  ، ٤٦(فأنه ينظرها واستنادا للمواد     ،  تدخل ضمن اختصاصه    

 ، إن يعين يوماً للمحاكمة بوقت معقول يحضر فيـه المـتهم             ٣)(فعليه وبعد أجراء التحقيق الابتدائي    ، الداخلي  

أن تتلى أقواله وبعد  معرفة خلاصـة التهمـه الناتجـة عـن              وبعد تحديد الواقعة المراد محاكمته عنها وبعد        

فمثلاً أذا كانت الجريمة غياب يحدد ساعة       ،  يصدر العقوبة وفقاً لصلاحيته    أن استجوابه عن الجريمة المتهم بها    

مؤيد بالمستندات وله طلب إحضار الشهود والمشتكي والمخبر والمـدعي          ، الغياب وتاريخه وعدد أيام الغياب    

شخصي ويستمع لأقواله وله أن يعيد استجوابه  وللمتهم أن يستمع إلى أي شهادة أخرى لتأييد أو نفـي           بالحق ال 

 وللمتهم الحرية التامة في مناقشة كل ماله علاقة بالتهمـة ويتمتـع المـتهم               أصول) أولا /٢٣(المادة  الاتهام  

 ، وقد نظـم قـانون   ٤)(ة بالحادث ضمانات الدفاع اللازمة من حيث الحرية في مناقشة الشهود وكل ماله علاق      

أصول المحاكمات لقوى الأمن الداخلي إجراءات التحقيق في جرائم الضبط بعد أخبار أمر الـضبط أو علمـه                  

أو يكلـف ضـابط     ، أو عند حصول علمه بما يستوجب التحقيق أن يتولى التحقيق بنفسه          ، بموضوع الجريمة   

أمر نفضله كون المجلس التحقيقي يتم بلجنة  عادة يكـون           للتحقيق أو يشكل مجلس تحقيقي لذلك الغرض وهو         

أقدر على كشف الحقيقة وضمانه مادية للمحافظة على الأدلة عند تدوينها ويتولى آمر الضبط المصادقة عليها                
ولآمر الضبط إحضار المتهم جبراً في حالة عدم إحضاره إذ أن له أن يصدر أمراً بالقبض عليه من خلال                   ،  ٥)(

 ، ما لم يكن قدم معذرة مشروعة مع مراعاة ضمانات المتهم في التوقيف حتى لا يجـوز توقيـف                    ٦)(مرجعه  

                                                 
 .  من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي)٢٢، ١٩ ( المواد:تنظر  -١

كلية الحقوق،  جامعـة     ، رسالة ماجستير ) دراسة مقارنة (القضاء العسكري والنظام الإجرائي     :  أحمد علي محمد الأنور    :ينظر  -٢

  .  وما بعدها١٣٤القاهرة، بلا سنة طبع،  ص
 
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي) ٥، ٤(مواد ال:تنظر  -٣

من قانون أصول المحاكمات لقوى الأمن الداخلي، مع مراعـاة أحكـام أمـر القـبض الـوارد                  ) ١٣، خامساً/٩( المادة :نظري  -٤

 . المعدل ١٩٧١ لسنة ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية  ) ١٠٨-٩٢(بالمواد

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي) ١٠، ٥(لمواد  ا:نظرت  -٥

 . أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي)ثانياً، ثالثاً /٨(  المادة :نظري  -٦

 ٥٧
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 يوم وفي حالة كون تهمته تستوجب أكثر من تلك الفتـرة فعلـى أمـر    ١٥المتهم من رجال الشرطة أكثر من  

 المقـررة   الضبط عرض الموضوع على آمر الضبط الأعلى وإذا أقتضى التحقيق في الجريمة أكثر من المدة              

  .١)(فيصار إلى أحالته أو تقرير مصيره إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة 

  المطلب الثاني

  مر الضبط آالتصرف بالتحقيق قبل 
مر الضبط أن الفعل المنسوب للمتهم يشكل جريمة من جرائم الـضبط  فيجـرى محاكمتـه                 لآ     أذا تراءى   

ت العسكرية والشرطة بعضها البعض فـي أن إجـراءات آمـر            وتكاد تساير التشريعا  ، بصورة موجزة عنها  

 الضبط  محكمة سريعة ولها أهميـة        آمرالضبط لا تتبع الإجراءات القضائية  عند توقيع الجزاء وان محكمة            

 فمن ناحيـة أنهـا تحقـق        ،  مزدوجة سواء كانت للمجتمع أو للأفراد أذ أنها تحقق الصالح العام والخاص معاً            

ها متعلقة بالردع بجانبيه وأنها تحقق الصالح الخاص في أنها  تحقق  للمتهم محاكمة سـريعة  الصالح العام كون 

 إصـدار    سـلطة   ، فقد خول قانون العقوبات وفي الفصل الخامس لآمر الـضبط           ٢)(وخاصة أن المتهم بريئاً     

وبدلالـة  )٤٩ -٤٦( العقوبات إزاء المخالفات المرتكبة من قبـل قـوى الأمـن الـداخلي واسـتناداً للمـواد        

 ٣)(من أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي وحسب الجدول الملحق به          ) أولاً/٢٠ثانياً ،   /١٤(المواد

  : وتتنوع هذه العقوبات تبعاً كون رجل الشرطة ضابط أو منتسب وهي كما موضح بالفروع الآتية ، 

  الفرع الأول

  عقوبات الضباط
 :ة في أدناه بحق الضباط وهي كالأتيلآمر الضبط إصدار العقوبات المبين

 يعرف التوبيخ بأنه عقوبة تصدر عن آمر الضبط ويشترك فيها الضباط والمنتسبين وتتضمن              : التوبيخ   -أولاً  

 بالمخالفة التي أرتكبها وأن يكون سلوكه غير مرضي ويطلـب منـه اجتنـاب    إليهأشعار تحريري لمن توجه  

فأما السري فيتم بأرسال العقوبة إلى الـضابط        ، زوم أصلاح نفسه وعادة ما يكون سري أو علني          المخالفة ول 

  . ٤أوامر القسم الثانيويشعر بالمخالفة التي أرتكبها ولا ينشر في 

 فهو خطاب تحريري يوجه إلى الضابط المخالف تضمن تحديد نوع المخالفـة وضـرورة              :أما التوبيخ العلني  

  .٥)(تلاوته على دائرة الضابط التي يعمل بها أصلاح حالته ويتم 

تضمن قطع قسم من راتب الـضابط بـسبب مخالفـة           ي هو أجراء عقابي قبل أمر الضبط        : قطع الراتب  -ثانياً

 أيـام، وتـشترك     ١٠أرتكبها تتعلق بواجباته الوظيفية أو على أرتكابه جريمة انضباطية على أن لا تزيد عن               

   . ٦)(ضباط والمنتسبين بهذه العقوبة ولنفس الفترة المقررةصلاحية أمر الضبط بمعاقبة ال

                                                 
  . من أصول المحاكمات لقوى الأمن الداخلي) ١٧(المادة :  ينظر-١

  . ١٩٣-١٩١محمود أحمد طه، مرجع سابق  ص.د:  ينظر -٢

هذا الملحق الخاص بالعقوبات وأنواعها وحدودها بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمـن الـداخلي                 نشر    -٣

 .٤٩ ،ص٢٠٠٨/نيسان/١٤ في ٤٠٦٨بجريدة الوقائع العراقية ملحق 
  . الداخلي الأمنمن قانون عقوبات قوى ) أ / أولاً / ٤٧(المادة :  تنظر -٤
من ) ٢/ ١-أ/٧٩( كذلك المادة، من قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي سابق الذكر) ثانياً/٤٨،  ، ثانياُأولاً/ ٤٧( المواد :تنظر  -٥

 .    الحالي٢٠٠٧ لسنة١٩قانون العقوبات العسكري رقم 

من ) ثانياً/٨٠،  ب  /٧٩/٢(من قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي سابق الذكر كذلك المواد           )ثانياً/٤٨، ثانياُ/٤٧( المواد   :تنظر  -٦

  .قانون العقوبات العسكري الحالي سابق الذكر 

 ٥٨
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  :مر الضبط بحق الضابط فقط وتكون على نوعينآ عقوبة يصدرها : الاعتقال-ثالثاً

 وتتضمن إيداع الضابط المخالف في غرفة خاصة ويمنع من مزاولة واجباته التدريبية مدة              : اعتقال غرفة  -١

  .  ١)(لا تزيد عن ثلاثين يوماً 

 وتتضمن منع الضابط من مغادرة مقر عمله مدة لا تزيد عن ثلاثون يوماً ويستمر بممارسة                : اعتقال دائرة  -٢

  .٢)(أعماله  خلال فترة الاعتقال 

  الفرع الثاني

  عقوبات المنتسبين

  :     لآمر الضبط معاقبة ممن كان تحت أمرته من دون الضباط وكما مبين في الفقرات أدناه

 وهو أجراء يتضمن أشعار المنتسب تحريرياً من قبل آمر الضبط بنـوع المخالفـة ولـزوم                 :خ التوبي -أولاً  

والتوبيخ بالنسبة للضباط يختلف عنه بالنـسبة       ،  أصلاح نفسه وتعميم ذلك على منتسبي الدائرة التي ينتمي أليها         

فهو نوع واحد ولابـد     أما التوبيخ المفروض على المنتسبين      ، للمنتسبين فهو للضابط على نوعين سري وعلني      

  .٣)(من تعميمه على منتسبي الدائرة 

، ٤)( وتفرض هذه العقوبة بقطع نسبة من الراتب الشهري لمدة لا تتجـاوز عـشرة أيـام                  : قطع الراتب  -ثانياً

من قانون العقوبات   ) ١٤٠(ونرى أن هذه العقوبات وان كانت تفرض على الضباط فقط استناداً لأحكام المادة              

 الملغي في حينه فأنها لم تفرض على المنتسبين ألا على سبيل الاستدلال بالجـدول               ١٩٤٠لسنة   ١٣العسكري  

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الملغي) ٨(الملحق بالمادة 

  :  ٥)( وتكون هذه العقوبة وفقاً للتوضيح الأتي : التعليم الإضافي والواجبات الإضافية-ثالثاً 

 هي إجراءات أضافية تتضمن تدريباً عسكرياً أضافياً وهذه العقوبة مع عقوبة الخدمـة              :ضافي   التعليم الإ  -١

أولاً من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة        )٢٠(وحسب الجدول المبين بالمادة   ، الإضافية خاصة بالمنتسبين  

يافة عسكرية ولا تتجاوز    لقوى الأمن الداخلي وهي تتضمن تكرار الخدمة وتتضمن تدريباً عسكرياً أضافياً وبق           

  .٦) ( ساعات١٠ساعتين للمرة الواحدة ولا تزيد عن 

                                                 
  .    من قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي)٤٧ ( المادة: تنظر-١

علماً أن قانون العقوبات العسكري الحالي لم يتضمن هذه العقوبة بحـق            ، عقوبات قوى الأمن الداخلي   )رابعاً/ ٤٧( المادة :تنظر  -٢

ونتـساءل عـن    ، في قانون العقوبات العسكري الملغي     بحق الضباط    )١٤٠،  ١٣٩( في المادة    ها كانت واضحة  الضباط في حين أن   

 .قانون العسكري الجديد مع تداخل وتشابه الاختصاصات  في كلا القانونين الالمبرر عن عدم الأخذ بها في 

صول جزائية لقوى الأمن الداخلي والجدول الملحق بها        أ) أولاً/٢٠(عقوبات أمن داخلي سابق الذكر والمادة       )٤٨( المواد :تنظر  -٣

 قانون العقوبات العسكري الحالي لم يأخذ بهـذه العقوبـة بحـق             أنفي حين   ، في أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي      

 .  الملغي١٩٤٠ لسنة ١٣المراتب في حين تضمنها قانون العقوبات العسكري رقم 

والجدول الملحق به في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمـن الـداخلي             ) أولاً/٢٠(والمادة  ) ياًثان/٤٨( المادة   :نظري  -٤

 الملغي إلا في    ١٩٤٠ لسنة   ١٣عسكري حالي سابق الذكر، بينما لم يؤخذ به قانون العقوبات رقم            )ثالثاً /٨٠(سابق الذكر كذلك المادة   

للمراتب في عقوبة قطع الراتب في قانون الأصول العسكري الملغـي           ، ري ملغي أصول جزائي عسك  ) ٨(حالة الاستدلال في المادة   

 . ١٩٤١ لسنة٤٤

 .عقوبات عسكري نافذ) ثالثاً/٨٠(كذلك المادة، عقوبات أمن سابق الذكر ) ثالثاً/٤٨( المادة :نظري  -٥

  .                    عسكري حاليعقوبات) ثانياً/ ٨٠(عقوبات امن سابق ، كذلك المادة ) رابعاً / ٤٨( المادة :نظري -٦

 ٥٩
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 وهو أجراء عقابي يتضمن تكرار أو أعادة العمل المنـاط بـالمفوض أو المنتـسب                : الواجبات الإضافية  -٢ 

١  ) .(بالواجب اليومي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو تكرار خفارته 

رابعاً /ثالثاَ/٤٧، ٤٦(المواد وتشمل هذه العقوبة رجال الشرطة كافة وأساسها         : أعتقال الدائرة أو الغرفة    -رابعاً

من أصول الجزائي   ) أولاً  /٢٠(من قانون عقوبات الأمن الداخلي ووفقاً للجدول الملحق بالمادة          ) خامساً /٤٨و

ة إلا فترة سبعة أيام     ألا أن قانون العقوبات العسكري لم يأخذ بهذه العقوبات من حيث المد           ، لقوى الأمن الداخلي  

   . ٢)(قانون عسكري حالي  )٨٠( مع اختلاف التسمية والأوصاف في المادةوللمراتب فقط 

  المطلب الثالث

  :ضوابط فرض العقوبة وحجية قرار أمر الضبط في فرضها
    إن فرض العقاب في قانون عقوبات قوى الأمن مقيد بإجراءات يقتضي على أمر الضبط مراعاتهـا عنـد     

ض العقاب وإلا يتعرض إجرائه للطعن في حالة أخلاله بالإجراءات أو في حالة عدم قناعة مـن صـدرت                   فر

بحقه العقوبة ولغرض توضيح هذه الإجراءات ومدى قوة قرار أمر الضبط فـي فـرض العقوبـة يقتـضي                   

  :توضيحه بالفرعيين الآتيين 

  الفرع الأول

  ضوابط فرض العقوبة قبل أمر الضبط
مر الضبط فرض العقوبات ووفقاً  للإجراءات الواردة  فـي قـانون أصـول               لآانون العقوبات       لقد خول ق  

  :المحاكمات الجزائية  الحالي عند  فرض العقوبة وفقاً لما يأتي

  .عقوبات أمن حالي ) ١٩(مادة أن تجرى محاكمة موجزة للمتهم وأمام آمر الضبط  :أولاً

ضمن صلاحية آمر الضبط  وممـا حـدد فـي الجـدول الملحـق               أن تكون العقوبة المفروضة تدخل      : ثانياً

 . من أصول محاكمات جزائية أمن داخلي) أولاً  /٢٠(بالمادة

( المادة في حال كونه أقدم رتبة من آمر الضبط          ملاحظة رتبة المتهم أو ترك الأمر لآمر الضبط الأعلى        : ثالثاً

 .الأمن الداخليأصول المحاكمات الجزائية لقوى ، )ثانياً و ثالثاً / ٢٠

   :لإجراءاتاتدوين : رابعاً

من أصول المحاكمات الجزائية حكماً يقضي بإلزام أمر الضبط بمسك سجل يدون            ) ٢٢(تضمنت المادة         

فيه كافة الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبة وقد بينت هذه المادة ان يكون هذا السجل وفقاً لتعليمات يـصدرها              

هذا السجل يتضمن تفاصيل التهمة والمتهم والإجراءات التي تتبع فـرض العقوبـة             الوزير ونرى أن محتوى     

وهو أمر واجب الغرض منه مراعاة الضمانات المقررة عند فرض العقاب في حالة تـدقيق إجـراءات أمـر                 

  . عند حصول طعن كما أنها ضمانة شكلية يجب مراعاتها في كل إجراء عقابي  أوالضبط 

 أن تكون العقوبات مفروضة عن مخالفات الخروج عـن واجبـات الوظيفـة أو               :ة   موضوع العقوب  -خامساً

   .٣)( عقوبات أمن داخلي) ٥٠، ٤٦(المواد مخالفة  واجبات الوظيفة 

                                                 
 . عقوبات عسكري حالي) ثانياً/٨٠(عقوبات امن داخلي و) رابعاً/٤٨( المواد :نظرت  -١

 . قانون عقوبات عسكري حالي) ٨٠-٧٨(  المواد:تنظر  -٢

لعقوبات المدرجة على  الملغي بشأن ا١٩٤٠ لسنة ١٣من قانون العقوبات العسكري رقم ) ١٤٢، ١٤١ ، ١٤٠(وبالمقابل المواد  -٣

 . الضباط فما دون

 ٦٠
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 الـداخلي   الأمن من قانون عقوبات قوى      )١٦( الواردة في المادة      مراعاة الضمانات المقررة للمتهم    -:سادساً

 للضرورة  إلاقيف ومراعاة شؤونه الاجتماعية ومنع استخدام القيود والأصفاد         النافذ من حيث ملائمة مكان التو     

 وعدم معاقبته لعقوبة جسدية مع مراعـاة فتـرة          الآخرين أو لمنع إيذائه    أويقتضيه منعه من الهرب أثناء نقله       

  . التوقيف الواردة من القانون ذاته

 مع مراعاة مبـدأ ألا يـضار الطـاعن          واحد عدم جواز فرض  أكثر من عقوبة انضباطية عن فعل            -:سابعاً

  .  أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي) ثالثاً/٧٨(بطعنه المادة 

  الفرع الثاني 

  مدى  حجية قرار أمر الضبط في فرض العقوبة
، وبعـد   ١)(    يعد الحكم أو قرار التضمين الصادر من آمر الضبط قطعياً ويجب تنفيذه حالاً ما لم يطعن بـه                 

حكوم عليه ولا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بالطرق القانونية وعندها يـسري علـى قـرار الحكـم أو                    تبليغ الم 

   . ٢) (التضمين أثار الطعن في التعديل أو الإلغاء أو أعادة المحاكمة أو التصديق

 في حكم   إلا أنه قد يعتري قرار آمر  الضبط مخالفه للقانون أو خطأ في التطبيق أو التأويل مما يقتضي الطعن                  

  :آمر الضبط أو قراره في التضمين وفقاً للشروط التالية

 عن مخالفة رجل الشرطة متضمن خروجه عن مقتـضيات الوظيفـة            أن يكون هناك قرار بعقوبة انضباطية     : أولاً

   .٣) (الخاصة به أو مخالفة  واجباتها وأن يكون الحكم ثابت ومنشوراً

 العقوبة أشد على من يستحقها أو أن العقوبـة          أن للقانون أو    ة مخالف ون به أن يتضمن الحكم أو القرار المطع     : ثانياً

 . الحكم صادر من آمر ضبط غير مخولأنمغلوطة أو الخطأ في التضمين أو 

 ـ أن يراجع المحكوم عليه آمر الضبط الأعلى خلال سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالعقوبة المحكوم عليه             :  ثالثاً ا به
وفـرض قراراتـه    ،  الأعلى أن يعيد النظر الحكم المطعون بعد تدقيق الحكم مره أخرى           مر الضبط آعلى  ،  ٤)(

وذلك بالمصادقة على قرار الحكم أو تعديله أو إلغائه أو أحالته إلى المحكمة فـي               ، وفق الصلاحية المخولة له   

  .٥)(حال كون القضية تستحق عقوبة خارج صلاحيته القانونية

  الخاتمة 
 دراسـته   ٢٠٠٨لسنة  /١٤مر الضبط في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي  رقم           آوع        لقد تضمن موض  

من حيث مفهومه وتعريفه والسلطات الممنوحة  فرض العقوبات المقررة وفقاً لسلطتها القانونيـة وإجـراءات                

آخذين بنظر الاعتبار ما ورد في قانون العقوبـات والأصـول العـسكرية الحـاليين               ، فرضها ومدى حجتها  

 كما تضمن توضيح القرارات والعقوبات التي يـصدرها آمـر الـضبط             ،  بالمقارنة مع ما سبقهما من قوانين     

                                                 
مـن قـانون    ) ٣٠(من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي سابق الذكر، والمادة            ) ثانيا /٢٤( المادة   : ينظر - ١

 . أصول المحاكمات الجزائية العسكرية

 ٣٠أصول محاكمات جزائية عسكري رقم ) ثانياً/٣٠(ادة  الماأصول جزاء لقوى الأمن الداخلي، ويقابله    ) أولاً/٢٤(المادة:  ينظر - ٢

  .٢٠٠٧لسنة 

  .عقوبات أمن داخلي) ٥٠، ٤٦( المواد :نظرت - ٣

  .من أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي) أولاً/٢٤( المادة : ينظر- ٤

  .من الأصول الجزائي قوى أمن داخلي النافذ) رابعاً/٢٣( المادة: ينظر- ٥
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ونرى من المناسب  أن نستعرض بهذه الخاتمة أهـم          ، استناداً لصلاحيته القانونية وطرق وشروط الطعن بها        

  : النتائج التي توصلنا إليها مع التوصيات التي خلصنا إليها

  ج  النتائ-أولاً
مر الضبط محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي تنظر في المخالفات لمقتضيات الوظيفة والإخـلال               آ يعد   -١

ذلك أن نظام قوى الأمن الداخلي نظام عسكري شـرطي أساسـه الطاعـة             ، بواجباتها في قوى الأمن الداخلي    

ر الضبط بسلطة قانونيـة مـن       والحفاظ  على أرواح وممتلكات الناس وفرض الأمن، مما يستلزم أن يتمتع آم            

شأنها حفظ الأمن والنظام دون انفراط ويظهر ذلك بالإجراءات  التأديبية والعقوبات الانضباطية التـي خـول                 

  .بها

أصول والجدول الملحق به وما يتبعه      ) أولاً/٢٠(مر الضبط في فرض العقاب وفق المادة        آ تعد صلاحيات    -٢

مر الضبط محكمة موجزة سريعة اقتـضتها       آما يجعل من محكمة     م، من طرق طعن أساساً في فرض العقاب        

طبيعة العلاقة الشرطية  متمثلة في سهولة إجراءاتها وعدد التهم ونوع التهمة وحجم الجريمة والأدلـة ومـن                  

  .حيث مثول المتهم وطريقة أدارة الجلسة وما يتمتع به من أهمية سواء للمجتمع أو للأفراد

ط بإجراءات منها نظر الطعن وصلاحية الإحالة في حال كون الجريمـة خـارج              مر الضب آ تتمتع محكمة    -٣

الأختصاص وحرية المناقشة للشهود والمتهمين ومراعاة مبدأ إلا يضار الطاعن بطعنـه وألا يعاقـب المـتهم          

   .عقوبات أمن داخلي) ٥١(المادة مرتين عن فعل واحد 

حدد العقوبات والأفعال لآمر الضبط وترك مما لا يعد          وحرصاً من المشرع في تعدد مراحل المحاكمة فقد          -٤

وعـدم  ، في حكم الخلل والمخالفة لمقتضيات الوظيفة التي يصعب حصرها والتي أسبابها التـصرف الخطـأ              

مر الضبط سلطة تقديرية تساعده على تثبيت سلطاته وتعـزز مقدرتـه            آمراعاة القوانين والأنظمة وبذلك منح      

لى الضبط والربط بين مكوناته وجعل حدود أمر الضبط في معاقبة ممن هو تحـت               على فرض النظام القائم ع    

أصول جزاء قوى أمن    ) ٢٥،٢٦(المادة  أمرته ومما عداها لآمر الضبط الأعلى أو لمحكمة قوى الأمن الداخلي            

  .داخلي

   التوصيات –ثانياً 
 ـ مر الضبط وإجراءاته وسلطاته ونطاقها والع    آ     من خلال تحديد مفهوم       مقوبات التي يصدرها وحـدودها ت

  :  التوصل إلى التوصيات الآتية 

مر الضبط ضمن نص قانوني موحد وشامل وفي مجال تعاريف المـصطلحات أو             آضرورة تحديد مفهوم    . ١

مـن القـانون    ) ١(من المـادة    ) ثانياً(فمثلاً ورد في    ، مفاهيم عامة الواردة في قانون عقوبات الأمن الداخلي       

إن الضابط هو رجل شرطة من رتبة ملازم        . الطالب، المنتسب  ، تعريف المصطلحات الضابط    المذكور وفي   

تعريف رجل الشرطة بأنه احد أفراد قوى       ، من القانون نفسه  ) ١٠(من المادة   ) ثانياً(فما فوق في حين ورد في       

و جعل تعريف رجل    بينما يكون من ألاوفق للمشرع  ل      ... الأمن الداخلي سواء كان ضابط أم منتسب أم طالب        

وجعل تحديد مفهوم المصطلحات إضـافة للتعـابير        ، من القانون أعلاه    ) ١(الشرطة إلى حقل ثانياً من المادة       

وإذا نظرنا إلى التعريف بشكل مستقل في المادتين فقد نجد أن المشرع قد وقع في تناقض بأنـه                  ،  ذات العلاقة 

وأفرد للطالب تعريفـاً    ،  والشرطي هو منتسب   جعل الضابط هو رجل شرطة وجعل المفوض وضابط الصف        

إلى ثانياً من   ) ١٠( من المادة  ٢الفقرة  ( مستقلاً في حين جعل تعبير رجل الشرطة عاماً وكان من الأوفق نقل             

 للطالب، وجعـل المـادة      - للمنتسب  و  د     - للضابط   ج    - تعريف رجل الشرطة  ب     –أ  : وجعل  )) ١(المادة
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( وكذلك ولغرض تعريف المصطلحات ومنها ما مذكور في المـادة         ) ١١( المادة فقرة أولى وحذف  ) أولاً  /١٠(

تعريف الما فوق والأصح أن  )ثانياً  / ٢٦( من قانون العقوبات تعريف الما دون في حين ورد في المادة           )٢٢/٣

) ٢٦(لمـادة  بفقرتين أولاً وثانيا  فقط  وجعل ا        ٢٢بحيث تكون المادة    ) ثانياً/١( تضاف هذه الفقرات إلى المادة    

فقرة واحدة بحيث تصبح فقرة مكملة للعاشرة وكذلك للمتابعة في الأحكام والتسلسل المنطقـي للأفكـار فـي                  

  : الصياغة بحيث يكون نص المادتين وفقاً لما يأتي

  : ..... .أولاً ) ١( المادة

 .إزائها  يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة :ثانياً

 أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسباً  أم طالباً في أحدى كليات قـوى                   : رجل الشرطة  .أ

  .  الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص خلاف ذلك 

 . كل من يحمل رتبة ملازم فما فوق:الضابط. ب

  .المنتسب-ج

  . الطالب-د

  .و قدماً أو منصباًمن هو ارفع رتبة أ:  الما فوق -هـ 

  .من هو اقل رتبة أو قدماً أو منصباً : الما دون-و

من حيث الأحكـام وبغيـة   ) ١١(عقوبات والمادة) أولاً /١٠(    وللغرض نفسه ولتشابه في الأحكام بين المادة   

 يكون  بحيث) ١٠(للمادة  ) ٢فقرة  ) (١١(البلاغة الكلامية والتناسق في المعاني نرى ضرورة أن تكون المادة           

  :نص المادة وفقاً للمقترح التالي

  ):١٠(المادة 

 أو دوريـة أو لـم يـصغ إلـى            يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافراً            :أولاً

  .أوامرهم

  .  يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء أمره أو من فوقه :ثانياً

تعريف الما دون في حين ورد في       ) ثالثا/٢٢(ا ما مذكور في المادة      وكذلك ولغرض تعريف المصطلحات ومنه    

من قـانون   ) ثانيا/١(تعريف الما فوق والواردة في مقترحنا المتضمن أضافتها إلى المادة           ) ثانيا / ٢٦(المادة  

الـشكل  فقرة واحدة كـذلك وب    ) ٢٦(أولاً وثانيا فقط وجعل المادة      : بفقرتين  ) ٢٢(العقوبات وبهذا تكون المادة     

  :  الأتي 

   ) :٢٦(المادة 

    لا يعد جرماً أذا نقد الما فوق ما دونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة، وتضاف الفقـرات إلـى                     

  .بحيث تصبح فقرتين الما فوق والما دون وفقاً المقترح انف الذكر في هذه الخاتمة ) ١(المادة

نون العقوبات لقوى الأمن الداخلي هو تكرار لمفهوم واحـد مـن            من قا ) ٥٠، ٤٦( أن ما ورد في المواد       .٣

حيث يعتبر الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية الواردة فـي ذيـل            ، حيث واجبات ومقتضيات الوظيفة     

 عقوبات تتضمن المعنى نفسه الوارد في ذيل نفس المادة إذا خالف واجبات الوظيفة ومن الأفـضل                 ٤٦المادة  

  : وفق المقترح الآتي٤٦مادتين بمادة واحدة بحيث تكون المادة توحيد هاتين ال

 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات  الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة                ) :٤٦( المادة

قد حلت محـل    ) ٥١(يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية أو مخالفتها، وان تكون المادة             
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وبهذا نكون قد حافظنا على النسق والدقة بالتعبير واختزال التكرار ومراعاة دقة الصياغة وبالتالي              ) ٥٠(المادة  

  .سهولة تطبيق الحكم 

مـر  آ  من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الـداخلي تخويـل              )أولاً / ٢٠(جاء في المادة    . ٤

به وقد تضمن هذا الجدول صلاحية أمر الضبط حـبس       الضبط العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق        

من قانون العقوبات مما يعني ضرورة إعادة       ) ٤٨ ،   ٤٧(المنتسبين في حين لم ترد صلاحية الحبس في المواد          

الواردة في القانونين لذا نـدعو       مر الضبط آالنظر في هذا الجدول فيما يتعلق في عقوبة الحبس مع صلاحيات            

وضع مصطلح الحبس بعدد الأيام تماشياً مع مبدأ شرعية النص الجزائي وتجنباً لتوسيع             إلى ضرورة تبديلها و   

من الأصول الجزائية   ) ٢٠/١(مر الضبط بالاستدلال على صلاحيته استناداً إلى ملحق المادة        لآالسلطة التقديرية   

  .لقوى الأمن الداخلي 

الداخلي والجيش إذ غالباً ما تكون الغاية واحدة         لما كان هناك تشابه في المهام والنشاطات بين قوى الأمن            .٥

وهي فرض الأمن والنظام والمحافظة على الهدف من وجود القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي فـاني أرى               

مر الضبط في فرض العقوبة ويبدو ذلك       آأن هناك توسعاً في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي في صلاحية            

من قـانون العقوبـات     ) ٨٠ ،   ٧٩( بين صلاحية ضابط التأديب الواردة في المواد         واضحاً من خلال المقارنة   

من قانون عقوبات قوى    ) ٤٨ ،   ٤٧(مر الضبط الواردة في المواد      آ وصلاحية   ٢٠٠٧ لسنة   ١٩العسكري رقم   

فمـثلاً  ،  أصول محاكمات الجزائية الواردة بملحق المادة المذكورة لـه        ) ١ / ٢٠(الأمن الداخلي وبدلالة المادة     

مر الضبط معاقبة كل من ثبت عليه القيام بعمل أو إهمال أو            لآقانون العقوبات العسكري    ) ٧٨(ورد في المادة    

العقوبات بحـق   ) ٧٩(تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون، وقد ورد في المادة                

 يوم فـي حـال      ١٤لذي لا يزيد بمجموعه عن      بنوعيه وقطع الراتب ا   ) التوبيخ(الضابط وعلى سبيل الحصر     

حدوث إضرارً أو خسارة نتيجة القيام بعمل أو بأعمال التي هي كانت أساساً لارتكاب الجريمة إلا أن قـانون                   

إضافة لعقوبة التوبيخ بنوعيه وقطع الراتـب بمـدة لا          ) ٤٧(عقوبات قوى الأمن الداخلي قد تضمن في المادة         

 يوم  وعلى الـرغم مـن نـذره          ٣٠قال الغرفة أو اعتقال الدائرة بما لا يزيد عن           أيام وعقوبة اعت   ١٠تتجاوز  

استعمال هذه الصلاحية بإطلاقها إلا أننا نرى ضرورة حذفها تماشياً مع قانون العقوبات العسكري أو تحديـد                 

ما اتبعه   أيام كحد أقصى كأمر واقعي ومراعاة لموقع الضابط وحرصاً على            ١٠إجراءاتها بمدة محددة ولتكن     

النظام العسكري ذات الأحكام المشتركة في أداء الواجب كما أن قانون العقوبات قوى الأمن الداخلي قد ساوى                 

الواردة بحق المنتسبين بما يقتضي مراعـاة  ) ٤٨(الواردة في حق الضباط والمادة      ) ٤٧(في العقوبة في المادة     

فقط بحق ما دون    ) الحجز(كري قد جعل عقوبة الاعتقال      الفرق بين المنتسبين في حين أن قانون العقوبات العس        

 يوم كحد أقـصى وبـين       ٣٠ أيام والحرمان من العطلة الأسبوعية بمدة لا تتجاوز          ٧الضباط ولمدة لا تتجاوز     

المراتب فقط مما يقتضي الواقع إعادة النظر في هذه العقوبات والتدقيق في ما ورد فيها ليكون تطبيق فـرض                   

 وتوازن، وبعد كل ما تقدم وعلى الرغم من بساطتها للطرح وعدم خلو البحث من أخطاء نأمل                 العقوبة بحيادية 

  . أن نكون قد وفقنا على هذه الدراسة البسيطة وأسهمنا في توضيحها واالله ولي التوفيق 
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  المصادر 
  : الكتب  : أولاً

استخدام القـوة والـسلاح     صلاحيات رجل قوى الأمن الداخلي في       : الرائد الدكتور، صالح الحسون      .١

 .  ١٩٨٢الناري، المعهد العالي لضباط قوى الأمن الداخلي، بغداد، 

القضاء العسكري والنظام الإجرائي الجنائي، دراسـة مقارنـة، كليـة           : احمد علي محمد الانور     . د .٢

 .الحقوق، جامعة القاهرة، بلا سنة نشر

وجز محاضرات النظام القانوني العـسكري،      الدليل القانوني، م  :  النقيب الحقوقي طارق قاسم حرب       .٣

  . ١٤٥، ص١٩٨٣مديرية الدائرة القانونية والتطوير القتالي،   بغداد، 

مشروعية القانون والقضاء العسكري، دار النهضة العربية، القـاهرة، بـلا           : عبد الرحيم صدقي    . د .٤

 . سنة نشر

هيئة ، القوات المسلحة ، كري والمقارن     النظرية العامة للقانون العس   : قدري عبد الفتاح الشهاوي     . د .٥

  . بلا سنة نشر، الإسكندرية، مكتبة المعارف، الشرطة

ذاتية القانون الجنائي العـسكري، دراسـة مقارنـة،  أطروحـة            : عبد القادر محمد الشيخ محمد    . د .٦

  .١٩٩٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 في جرائم القانون العام في ضوء حق المتهم في          اختصاص المحكمة العسكرية  : محمود أحمد طه    . د .٧

 .١٩٩٤دار النهضة العربية، القاهرة، ، اللجوء إلى قاضيه الطبيعي

  : القوانين والأنظمة و  الدساتير:اً نيثا

   .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة :  الدساتير -١     

  : القوانين  - ٢

  . الملغي١٩٤٠ لسنة ١٣قانون العقوبات العسكرية رقم   . أ

 .الملغي١٩٤١ لسنة ٤٤قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم   . ب

 . المعدل ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات رقم   . ت

 . الملغي ١٩٧٠ لسنة ١٨٤قانون ذيل العقوبات العسكرية رقم   . ث

 . المعدل ١٩٧١ لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم   . ج

 . المعدل ١٩٧٨ لسنة ٢لي رقم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخ  . ح

  .١٩٨٠ لسنة ١٧٦قانون واجبات رجل الشرطة لمكافحة الجريمة رقم   . خ

  .١٩٨٠ لسنة ١٨٣قانون وزارة الداخلية رقم   . د

  . المعدل١٩٩١ لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   . ذ

  .٢٠٠٧ لسنة ٣٠قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم   . ر

  . ٢٠٠٨ لسنة ١٤ عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم قانون  . ز

  . ٢٠٠٨ لسنة ١٧قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم .س

  :    الأنظمة -٢

   .١٩٦٦ لسنة ٣٧نظام مدرسة إعدادية الشرطة رقم   . أ

  .  ١٩٦٩ لسنة ١نظام كلية الشرطة رقم   . ب
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  .١٩٧٨ لسنة ٢٧نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم   . ت

  :والأوامر الإدارية ) الوقائع العراقية(الجريدة الرسمية : ثالثاً

  :جريدة الوقائع العراقية  .١

   .٨/٩/١٩٧٠ في ١٩١٧  . أ

  .٢/٤/١٩٧٢ في ٢١١٦  . ب

  .٢٥/٢/٢٠٠٨في  ٤٠٦٣ . ت

  .١٤/٤/٢٠٠٨ في ٤٠٦١ . ث

  .١٤/٤/٢٠٠٨ في ٤٠٨٦ . ج

 .٨/٩/٢٠٠٣ في ٣٩٧٩ . ح

  .٦/٢٠٠٨/ ٩ في ٤٠٧٨  . خ

 : ت الأوامر والتعليما .٢

  . ٢٠٠٣ لسنة ٣٠أمر سلطة الائتلاف المرقم   . أ

 بـشأن إجـراءات غيـاب       ٢٥/٤/٢٠٠٤ فـي    ٦/١٢٧٧كتاب وزارة الداخلية مكتب الوكيل القسم         . ب

  .الموظفين 

، بـشأن حـق     ١٥/١/٢٠٠٧ في   ٥٦١/ تعليمات مكتب الوزارة لشؤون الشرطة العدد الإدارة خ ت            . ت

ة بحقهم أو الاستغناء عن الخدمات أو الطرد حيث         الضباط والمنتسبين بالطعن بأوامر الفصل الصادر     

 .يكون الطعن خلال شهر من تاريخ صدور الأمر

كتاب وزارة الداخلية،  للشؤون الإدارية،  المديرية العامة لإدارة الأفراد،   مديرية التقاعـد المـرقم                  . ث

 .               ٢٤/٢/٢٠٠٧ في ٤٥٧٩
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